جامعـــــة الدمـــام
كليّة الآداب للبنات
أصول الفقه (2)
المحاضــــــرة الأولــــى
د/ السيد عرابي
· المبحث الثالث ـ دلالة اللفظ على المعنى
· المطلب الأول – الواضح الدّلالة
· أولاً - الظاهر
الظاهر لغة: هو الواضح.
اصطلاحاً: هو الذي ظهر المراد منه بنفسه، أي من غير توقّف على أمر خارجي، ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق، أي من سياق الكلام.
مثاله قوله تعالى:“وأحلّ الله البيع وحرّم الربا“ ظاهر في إحلال البيع وتحريم الربا، لأن هذا المعنى هو المعنى الظاهر المتبادر فهمه من كلمتي: أحلّ وحرّم، من غير توقّف على قرينة خارجية، وهو غير مقصود أصالة من سياق الآية الكريمة، لأن المقصود الأصلي منها هم نفي المماثلة  بين البيع والربا، ردّاً على الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا.
· ” وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا“ ظاهر في دلالته على وجوب طاعة الرسول في كل ما يأمر به أوينهى عنه، وهذا هو المتبادر فهمه من ألفاظ الآية الكريمة، إلا أنه ليس هو المقصود الأصلي من سياق الآية؛ إلا أن الآية ليست مسوقة أصلاً للدلالة على وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في قسمة الفيء، وتدل تبعاً على وجوب طاعته مطلقاً.
-“ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن لم تعدلوا فواحدة“ ظاهر في إباحة نكاح ما حلّ من النساء، وهذا المعنى غير مقصود أصالة من سياق الآية، وإنما المقصود الأصلي من سياقها هو إباحة تعدّد الزوجات على حدّ أربع زوجات عند أمن الجور، وإلا فواحدة عند الخوف من عدم العدل.
حكم الظاهر
1. يحتمل التأويل: أي صرفه عن ظاهره، وإرادة معنى آخر؛ كأن يخصّص إن كان عاما، أو يقيّد إن كان مطلقا، أو يحمل على المجاز لا على الحقيقة.
2. وجوب العمل بمعناه الظاهر ما لم يقم دليل يصرفه عن ظاهره، كقوله تعالى:“وأحل الله البيع“ فهو عام في كل بيع، ولكن خص منه بيع الخمر فلا يجوز.
3. يقبل النسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.  
ثانيا: النص
تعريف النص: هو ما دلّ بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على أمر خارجي، وكان هو المقصود من سوق الكلام، فهو بهذا أقوى من الظاهر، كقوله تعالى:“وأحل الله البيع وحرم الربا“ فإنه ظاهر في تحليل البيع وتحريم الربا، ونص في التفرقة بين البيع والربا، وهو المقصود من سياق الآية، لأنها وردت للرد على الكفار الذين قالوا غنما البيع مثل الربا.
حكم النص
· يقبل التأويل
· يقبل النسخ في حياته صلى الله عليه وسلم
· يجب العمل به ما لم يقم دليل على العدول عنه، وإرادة غير ما نص عليه، فيعمل بموجب التأويل. 
الفرق بين الظاهر والنص
أولاً: دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر.
ثانياً: معنى النص هو المقصود الأصلي من سوق النص، أما الظاهر فمقصود تبعاً.
ثالثاً: احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر.
رابعاً: عند التعارض يرجح النص على الظاهر. 
التأويل
التأويل لغة: من آل يؤول أي رجع.
اصطلاحاً: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له.
التأويل الصحيح: هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله بدليل يعضده.
شروط صحة التأويل
· أولاً: أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل، وهو الظاهر والنص، أما المفسَّر والمحكم فلا يقبلان التأويل.
· ثانياً: أن يكون اللفظ محتملاً للتأويل، أي يحتمل المعنى الذي يصرف إليه.
· ثالثاً: أن يكون التأويل مبنياً على دليل معقول من نص أو قياس أو إجماع أو حكمة التشريع ومبادئه العامة، فإن لم يكن عليه دليل فلا يكون مقبولاً.
· رابعاً: أن لا يعارض التأويل نصاً صريحاً.
· قد يكون التأويل قريبا إلى الفهم يكفي في إثباته أدنى دليل، وقد يكون بعيداً عن الفهم ويتطلّب دليلاً قوياً.
من التأويل الصحيح تصحيح عموم البيع في قوله تعالى:“أحل الله البيع“ بالسنة التي نهت عن بيوع معينة كبيع الإنسان ما ليس عنده.
وكتخصيص عموم قوله تعالى:“ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بمن عدا غير المدخول بها وغير الحامل.
تأويل الشاة بقيمتها في قوله عليه الصلاة والسلام:“ في كل أربعين شاةً شاةٌ“ لأن المقصود بالزكاة سد حاجة الفقراء، هو يحصل بالقيمة كما يحصل بالشاة نفسها.
التأويل غير السائغ: كتأويل الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام لمن أسلم على أختين:“أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى“ بإمساك الزوجة الأولى ومفارقة الأخرى.
· ثالثاً: المفسّر
مأخوذ من الفسر، وهو الكشف.
اصطلاحاً: هو ما ازداد وضوحاً على النص، ودلّ بنفسه على معناه المفصل على وجه لا يبقى فيه احتمال للـتأويل .. مثاله قوله تعالى:“وقاتلوا المشركين كافة“ فكلمة المشركين اسم ظاهر عام، ولكن يحتمل التخصيص، فلما ذكر بعده“كافة“ ارتفع احتمال التخصيص فصار مفسّراً
· قوله تعالى:“ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة“
· قوله تعالى:“ في نفي العدة عن غير المدخول بها:“ فما لكم عليهن من عدّة تعتدّونها“ فكلمة ”تعتدّونها“ نفت احتمال بغير المعهودة التي تتربصها المطلقة.
وكذلك :“ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة“ و“لله على الناس حج البيت ..“ فسّرها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله؛ فصارت من المفسّر الذي لا يحتمل التأويل.
حكم المفسّر
وجوب العمل به، وبما دل عليه قطعاً مع احتماله النسخ في عهد الرسالة؛ إذا كان من الأحكام التي تقبل النسخ، وبعد الوفاة ينتفي احتمال النسخ. 
· الفرق بين التفسير والتأويل
المفسَّر الذي لا  يقبل للتأويل، هو ما يستفاد تفسيره من نفس الصيغة كما في الأمثلة السابقة، أو المستفاد من بيان تفسيري قطعي من الشارع نفسه، كما في أمثلة الصلاة والزكاة والحج، وهذا التفسير يعدّ جزءاً من النص وملحقاً به .. أما التأويل فهو بيان للمراد من اللفظ بدليل ظني عن طريق الاجتهاد، ولكنه ليس قطعياً، ولذا يمكن أن يكون المراد غير ما أوّله به المجتهد.
· رابعاً - المحكم
المحكم لغةً: المتقن.
المحكم اصطلاحاً: اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهوراً قوياً، على نحو أكثر ممّا عليه المفسَّر، ولا يقبل التأويل ولا النسخ. 
- فهو لا يحتمل التأويل؛ لأن وضوح دلالته بلغت حدّاً ينتفي معها احتمال للتأويل.
- ولا يقبل النسخ؛ لأنه يدل بنفسه على حكم أصلي لا يقبل بطبيعته التبديل التغيير، أو يقبله بطبيعته، ولكن اقترن به ما ينفي احتمال نسخه. 
أمثلة عن المحكم
· الأحكام الأصلية التي لا تقبل بطبيعتها النسخ: النصوص الواردة في الإيمان واليوم الآخر والرسل( نصوص العقيدة)، و تحريم الظلم، ووجوب العدل و الأحكام التي تتعلق بمصالح ثابتة لا تتغيّر بتغيّر الأزمنة والأمكنة والبيئات، ونحو ذلك.
· من الأحكام الجزئية التي اقترن بها ما يدلّ على تأبيدها:
·  قوله تعالى:“ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً“
قوله تعالى في تحريم نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم:“ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً“.
قوله عليه الصلاة والسلام:“ الجهاد ماض إلى يوم القيامة“.
هذه الأمثلة تعد من النوع الذي يسمى بالمحكم لعينه.
وهناك المحكم لغيره: وهو الذي صار محكماً لانقطاع الوحي
حكم المحكم
وجوب العمل بما دلّ عليه قطعياً، ولا يحتمل إرادة غير معناه، ولا يحتمل نسخاً ولا إبطالاً. 
· مراتب وضوح الدّلالة، وأثرها
· واضح الدلالة أربعة أنواع: الظاهر – النص – المفسَّر – المحكم.
· أقواها في وضوح الدّلالة: المحكم، ثم المفسّر، ثم النص، ثم الظاهر.
· يظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض، فيقدّم الأقوى الدلالة على غيره. 
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